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 المقدمة 

 والمستجدات  المتسارعةالعديد من الاحداث   الظل الرابع والخامس تقرير عد اعدادبشهد الاردن بالاونة الاخيرة و

ف الاونزاعات مسلحة ادت الى لجوء مئات  ااحداثموقعه الجغرافي وسط الدول المجاورة  التي تشهد  ل نتيجة

الى اقصى انواع العنف  اوخاصة اللاجئين السوريين الذين تعرضو للاردن  ئينجمن المهجرين واللاالمواطنين 

بلغ عدد اللاجئين  حيث هم المستهدفين دائما بالنزاعات المسلحة ف الالنساء والاطف بالذاتعلى حياتهم و لخطروا

كما ان   .طفل لاجيء  الف( 142)كثر من نصف مليون شخص خلال السنة الماضية منهم ما يعادلاوالمهجرين 

 ديادز ادى الى غلاء المعيشة وا ممااثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي بالاردن الازمة الاقتصادية العالمية 

فع الاسعار عدة مرات وخاصة اسعار المحروقات خلال السنة الماضية انعكس على رف,ة الفقر والبطالةبنس

 الى ذلك ادىكما  ,ازدادت صعوبة تلبية  احتياجات افراد الاسرة وخاصة الاطفالوالمستوى المعيشي للاسرة 

وفي هذا التقرير سيتم  , ونسبة الاطفال الخارجين عن القانون ,وعمالة الاطفال ,التسرب من المدارسزيادة نسبة 

وما  تم اتخاذه من تدابير لمعالجة هذه  الظلتقريروالمستجدات التي طرأت بعد اعداد  ليط الضوء على الاحداثست

والتطرق للفجوات الموجودة  ,برامجاعداد الوالخطط والسياسات  ووضعتشريعات وذلك باصدار الالمستجدات 

لمستجدات والاحداث التي لهذه ايجة تن الظل الرابع والخامسلتقرير ملحقا  رحيث ياتي هذا التقري ذه التشريعاتبه

مؤسسات المجتمع شبكة  وهوعمل وطني شاركت فيه ,ولغاية الان الظلبعد الانتهاء من اعداد تقريربالفترة عت قو

باشراف المركز الوطني لحقوق الانسان والخبير والمنظمات غير الحكومية  بالتعاون مع ( ايدك معي )المدني 

                                                                 -:ويشمل عدة اولويات اهمها المحامية رحاب القدومي لاعداد التقرير الوطني

 .الدوليةوالاتفاقيات  الوطنيةلتشريعات ا -ا 

.خلال هذه الفتره اتخاذهاتم التي السياسات والبرامج  -1  

.حماية  الاطفال المعرضون للخطر والاساءة -1  

.قينومعاناة الاطفال المع -3  

.ة الاطفال المحرومين من البيئة الاسريةامعان -4  

.(السوريين اللاجئين) وضع أطفال اللاجئين -5  

.(الاحداث)وضع الاطفال الخارجين عن القانون  -6  
 

النظر بالتحديات والحلول بو ,على وصف الواقع وتدعيمه بحقائق ئمةضمن منهجية قامحاور هذه السيتم تناول 

وبالتالي تكوين صورة واضحة وشفافة عن كل اولوية على حدة املين ان يكون هذا التقرير قد سلط الضوء على 

.بعض القضايا المتعلقة بحقوق الاطفال بالمجتمع الاردني  

-:لية والمواثيق الدوالتشريعات  -:اولا   

وصااادق علااى البروتوكااوليين    24,12,12وتحفااع علااى المااواد    2992صااادق الاردن علااى اتفاقيااة حقااوق الطفاال عااا      

الاختياريين الملحقين بالاتفاقية الاول يتعلق بالاتجار بالبشر واستخدا  الاطفال بالاعمال الاباحياة  والثااني بمشااركة الاطفاال     

الماادة  التحفع علاى   وبالرغم من ضغوطات المنظمات غير الحكومية باعادة النظر بالتحفظات وخاصة , بالنزاعات المسلحة 

مان   خيارات عادة 12بانه ورد بالمادة  ترى  المنظمات غير الحكوميةف ,قائمةلا تزال  الا انها هذه التحفظات  12والمادة  12

لة ان تختار ماا يناسابها ويناساق عقيادتها وخصوصايتها مان هاذه        ضمنها الكفالة وفقا لاحكا  الشريعة الاسلامية ومن حق الدو

بما في ذلك التحفع على موضاوع الكفالاة الاسالامية وهاذا     ها يعني التحفع على كل هذه الخيارات يوان  التحفع عل الخيارات 

 هاذا بأخاذ بنظاا  التبناي    الادول التاي ت   ان تلتاز  12ورد بالماادة  كماا  , علاى الكفالاة الاسالامية     الاتحفع ليس من مصلحة الاردن 

وباالرغم مان ضاغوطات المنظماات غيار      , وبما ان الاردن لا ياخذ بنظا  التبني فلا ضرورة للتحفع على هذه الماادة  , النظا  

والتاي   24ما يتعلق بالمادة  فيو, الا انه لم يتم اعادة النظر بهذه التحفظات لرفع التحفظات  باعادة النظر بهذه المواد الحكومية

باه   ة الوجدان والدين اذا كاان مقصاودا  حريمفهو   تتكلم عن حرية الفكر والوجدان والدين فالمنظمات غير الحكومية ترى ان 

الطفال   باذلك ان يغير اماا اذا كاان المقصاود    , والقاوانين الوطنياة    الاردنيحرية ممارسة الشعائر الدينية فهاذا مكفاول بالدساتور   

 . لمجتمع الاردني سواء بالديانة المسيحية او المسلمةدينه فهذا غير مقبول با
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-:لا زالت بعض مشاريع القوانين لم يتم اقرارها  بالرغم من ضغوطات المنظمات غير الحكومية اهمها  :التشريعات الوطنية  -ب  

غيار الحكومياة    بالرغم من اهتما  المجتمع الاردني والمنظمات ف: عدم اقرار مشروع قانون حقوق الطفل الاردني -1

علما بان مشاروع  , لغاية الان  هوضغوطها المتواصلة لاقرار مشروع قانون حقوق الطفل وحمايته الا انه لم يتم اقرار

المتعلقاة  ماع المواثياق والاتفاقياات الدولياة      نسجما القانون قد راعى خصوصية المجتمع الاردني والعقيدة الاسلامية وم

بضامان حقوقاه المختلفاة  وحمايتاه مان العناف        وذلاك   روع مصالحة الطفال الفضالى   كذلك راعى المشا  , بحقوق الطفل

تمت مناقشته اكثر من مرة مع مؤسساات المجتماع المادني وماع دياوان      قد و ,والاساءة ومن الاستغلال باشكاله المختلفة

وقاد  , ة قراءتاه وتعديلاه  اقراره وتم سحبه من مجلس الناواب بحجاة اعااد   يتم  ه لمالتشريع والراي بمجلس الوزراء الا ان

ظهرت وجهة نظر بين اعضاء مجلس النواب بانه طالما تمت المصادقة على الاتفاقية الدولياة لحقاوق الطفال ونشارها     

بالجريدة الرسمية فلا داعي لوضع قانون حقوق الطفل وهذا صحيح من الناحية القانونية الا ان ثقافة المواطن الاردني 

كماا ان الاتفاقياة الدولياة تانص صاراحة       , الوطنيةد اليه عند رفع اية قضية اما  المحاكم حتاج الى تشريع وطني يستنت

هذا من جاناق  ,ضرورة تفريغ بنود الاتفاقية بالدساتير والتشريعات الوطنية او اصدار قانون خاص بحقوق الطفلعلى 

المختلفااة المسااؤعلة عاان حمايااة الطفاال  العملااي غياااب اليااة التنساايق بااين الجهااات  وماان جانااق اخاار فقااد اظهاار التطبيااق  

هاذا القاانون   اقرارالقاوانين وبموجاق    وضرورة ايجاد جهة منفذه واحدة حتى لا تتضارب عدة جهات بتطبيق نصاوص 

اضافة لذلك فان حقوق الطفل متناثرة بين القوانين لاذا لا  , توحيد هذه الجهات وحصرها بوزارة التنمية الاجتماعية  تمب

اصادار  فاان  عادا عان ذلاك    , اولاى باالتطبيق مان غياره      فالقاانون الخااص   هذه الحقاوق يشمل جميع بد من قانون خاص 

ولا  لذا لا بد من اصدار قانون لحقوق الطفل اليهتسند تحتاج لقانون خاص  الطفل بحقوق الانظمة والتعليمات  المتعلقة

- :من اهمها القانون  اقرار مشروع بد من الاشارة بهذا السياق الى المعيقات التي تقف اما
 

اعطاء الاولوية بمناقشة مجلس النواب  لمشاريع القوانين الاخرى  مثل القوانين الاقتصادية وقوانين مكافحة الفساد -2

 ومكافحة الارهاب

وبالتالي تعطيل سير متابعة هذا كثرة التغيرات الوزارية بالحكومة الاردنية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية  -1

عالمشرو  

ظمات غير نلذا توصي الم اصداره لقانون حالت دون الاتفاق علىكثرة التعديلات والمراجعات التي طرات على ا -3

.قانون باسرع وقت ممكن لاهميتهالمشروع  الحكومية بضرورة اقرار  
 

 الاى مجلاس الناواب    1221ارسالت الحكوماة مشاروع قاانون الاحاداث المعادل لسانة         -:مشروع قانون الاحداث  -1

لغايااات رعايااة اوضاااع " مرفقااا بااه الاسااباب الموجبااة لهااذا المشااروع والتااي جاااء فيهااا  32/8/1221وذلااك بتاااري  

وبهدف تطبيق العدالة الاصلاحية لتكاون نهجاا للتعامال     الاحداث من خلال انشاء اجهزة قضائية وادارية متخصصة

لحة الفضلى للحدث من خلال اشراك جمياع فئاات   مع قضايا الاحداث بدلا من العدالة الجزائية العقابية لتحقيق المص

المجتمع للمساهمة في معالجة تلك القضايا والعمل على تأهيل الحدث واعادة دمجه في مجتمعاه بصاورة تكفال نماوه     

صاادق عليهااا  المواثياق الدولياة التاي    وتطاوره ليصابح مواطناا صاالحا وفااعلا فاي المجتماع , وللايفااء بالاتفاقياات و         

ا  يقاار بعااد ولا زال لادى مجلااس الااوزراء   هالا انا  وضااع مشاروع هااذا القااانون  وبنااء عليااه  خصااوصبهاذا ال  الاردن

 لمناقشته

  -:الاسريتوفيق الالاصلاح ونظام مكاتب  -2

 1223لساانة   21مجلاس الاوزراء بالموافقاة علااى نظاا  مكاتاق الاصالاي والتوفياق الاساري رقام           مان  قارار  صادر 

دائرة قاضاي القضااة مديرياة تسامى     با بحياث تنشاا    18/1/1223بتااري    5129المنشور في الجريدة الرسامية رقام   

شارعية حساق الحاجاة    كال محكماة   لادى  وينشاا  .مديرية الاصلاي والتوفيق الاسري تتولى الاشاراف علاى المكاتاق    

مكتااق يساامى مكتااق الاصاالاي والتوفيااق الاسااري بقاارار ماان قاضااي القضاااة يهاادف الااى انهاااء النزاعااات الاساارية     

احالاة   هبالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الارشاد الاساري حياث سايتم بموجبا    

فااات الزوجيااة الناشاائة عاان قضااايا الضاام والحضااانة والنفقااة  اي ناازاع اسااري الااى تلااك المكاتااق لمحاولااة حاال الخلا 

لغاياة الان باالرغم     ياتم تفعيلهاا   الا ان هذه المكاتق لام  .بالطرق الودية قبل مباشرة رفع دعاوى قضائية اما  القضاء 

من ضاغوطات المنظماات غيار الحكومياة وباالرغم مان اهميتهاا حياث تاوفر الجهاد والوقات والماال و تخفاض نسابة               

 .ونسبة رفع القضايا اما  المحاكم الشرعية,  لاقالط
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بتاريخ  5215 الجريدة الرسمية رقمبالمنشور و2102لسنة  04نظام اعفاءات الاشخاص المعوقين رقم  -4

لجنة وتم تشكيل , بقرار من المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين هذا النظا  حيث تشكل  -: 04/2/2102

الجهات ذات العلاقة تتولى تشخيص الاعاقات المنصوص عليها في النظا   وتحديد بطبية وفنية متخصصة 

ل واحدة لاستخدا  قدرجاتها واصدار تقارير طبية بخصوص الحالات التي تعرض عليها , بحيث تعفى واسطة ن

الشخص المعوق المصاب بقصور كلي او المصاب بكسور جزئي من الرسو  الجمركية والضريبة العامة على 

المبيعات ورسو  طوابع واي رسو  اخرى , واذا منح الاعفاء للشخص المصاب بقصور كلي ولا يملك الاهلية 

القانونية او القدرة على قيادة المركبة يجق على وليه او وصيه تسمية شخص او اثنين من اقاربه حتى الدرجة 

خدمة الشخص المعوق شريطة  ركبة فيالثانية او فروعهم او اي شخص اخر بعقد عمل خاص لغايات استخدا  الم

حصول اي منهم على رخصة قيادة سارية المفعول وتصدر من المجلس بطاقات خاصة بذلك وتزود دائرة 

 تأمل المنظمات غير الحكومية تفعيله باقرب وقت , لكنه لم يتم تفعيله بعد  الجمارك بهذه المعلومات

الا انه لم يفعل لغاية الان بالرغم من اهميته  1228قانون عا  صدر هذا ال: قانون الحماية من العنف الاسري -4

 تطبيقه اقراره و ومن ثم وتعديل قراءة اعادة الى مما يقلق النظمات غير الحكومية  فالقانون يحتاج 

نصا يفيد بانشاء صندوق  1222ورد بقانون الاحوال الشخصية الصادر عا  :  نظام صندوق تسليف النفقة -5

لحصول عند اوخاصة المراة عانيه افراد الاسرة يمؤسسات المجتمع المدني نتيجة لما بناء على طلق تسليف النفقة 

الذي دفعه  ثم ملاحقة الزوج بالمبلغ الزوجة النفقه الصندوق يساعد على حل المشكلة بتسليمف,على النفقة 

كومية بتفعيله بأقرب وقت وقد تم وضع نظا  لهذا الصندوق الا انه لم يفعل بعد تأمل المنظمات غير الح ,الصندوقا

 .لاهميته

يصاعق الحصاول علاى بياناات حاول الاطفاال الاذين يتعرضاون للاسااءة او           -:الاطفال المعرضون للاساءة  -:ثانيا 

الذين يرتكبونها فالبيانات المتعلقة بالاطفال الضحايا محدودة بهؤلاء الذين يطلبون المعالجاة او التادخل وبالتاالي فاان     

قاة القائلاة باان    مدى تعرض الاطفال للخطار لا يمكان رصاده او الوقاوف علياه بالكامال فيماا عادا التعارف علاى الحقي          

قاد  ف, اعداد حالات الاطفال المعرضين للعنف والاهمال والتي تم التبلياغ عنهاا هاي باالواقع اقال بكثيار مماا هاي علياه         

خالال الفتارة الماضاية    التي تم تبليغها لادارة حماياة الاسارة   وصل عدد حالات الاطفال من ضحايا الاساءة والاهمال 

وقااد بلغاات الوحاادات التابعااة لاالادارة الااى ثمانيااة وحاادات بمحافظااات المملكااة   هااذا, حالااة  2582بعااد اعااداد التقرياار 

المختلفة من اجل خدمة الاطفال كما تم ادخال منهجية جديدة بأخاذ شاهادات الاطفاال تقاو  بتساجيل شاهادات الاطفاال        

ارب العصايبة  على  اشرطة الفيديو لتخفياف الالا  التاي يعاانون منهاا جاراء اضاطرارهم لتكارار سارد تفاصايل التجا          

و تعمال الان ادارة حماياة الاسارة علاى تنفياذ مشاروع نظاا  اساتجابة المؤسساات لحاالات العناف            ,التي تعرضوا لهاا  

الاسري من خلال نظا  الكتروني لتقديم الخدمات بصورة تكاملية لمتلقي الخدمة بهدف تعزياز العمال التشااركي باين     

يااث يعماال المشااروع علااى مأسسااة اجااراءات الاسااتجابة الفوريااة  ح, كافااة المؤسسااات والااوزارات والجهااات المعنيااة 

( اجاراءات موحادة لكال حاالات العناف      )ت اللازمة لها ضامن نظاا  الكتروناي    لحالات العنف الاسري وتقديم الخدما

وتساهيل تحويال الحاالات فيماا بينهاا ومتابعتهاا بحياث يكاون هنالاك          , وربط كافة المؤسسات المعنياة بتقاديم الخادمات    

حياث بادأ المشاروع فاي منتصاف العاا  الماضاي باربط مجموعاة مان المؤسسااات           , حالاه موحاد لكافاة الجهاات     ملاف  

الوطنية المعنية بالتعامل مع حالات العنف الاسري ليتم تجريق النظا  واختباار فاعليتاه وتحدياد الثغارات والفجاوات      

يااة الاساارة الرئيسااية ووزارة التنميااة   التااي تواجااه تطبيقااه بهاادف التحسااين علااى النظااا  والمؤسسااات هااي ادارة حما    

بمكتااق الخادمات الاجتماعياة فااي ادارة حماياة الاسارة ودار الوفاااق الاساري ودار رعاياة فتيااات       )الاجتماعياة ممثلاة   

ياادة  ع,بعياادة الطاق الشارعي فاي ادارة حماياة الاسارة       )ووزارة الصحة ممثلة ( الزرقاء ومديرية الدفاع الاجتماعي

, ( وقسم العناف الاساري باالوزارة   , عيادة العنف الاسري في مستشفى البشير ,ة حماية الاسرةالطق النفسي في ادار

 .دار الامان , مؤسسة نهر الاردن , بقسم الارشاد)ووزارة التربية والتعليم ممثلة 

حالة (1932) 1221بلغ عدد حالات العنف الاسري والشكاوى المقدمة لادارة حماية الاسرة للعا  الماضي هذا وقد 

من مجمل الشكاوى التاي تلقتهاا   % 62تم حل ما نسبته  هوحسق احصائيات ادارة حماية الاسرة في تقرير لها تبين ان

حلاات  1229حالااة عنااف اسااري خاالال عااا  ( 6426)حالااة مقارنااة ب ( 8625)والبااالغ عااددها  1222خاالال عااا  

وفاي اخار احصاائيات     تام تحويلهاا للقضااء   ( 2611)للحااكم الاداري و ( 536)حالاة منهاا وحولات    ( 4181)الادارة 
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لحالات العنف الاسري فقد تعاملت مكاتق الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسارة وأقساامها فاي المحافظاات ماع      

حالة عنف أسري, وقدمت لكل منها الخدمة المناسبة بعد تشخيصها وتقييمها, بحسق ما أفادت وزارة التنمية  1652

كر بأن الوزارة يتبعها العديد من دور الرعاية لضحايا العنف الأسري, ومادرج علاى خطتهاا للسانوات     يذ.الاجتماعية

إنشاء دور رعاية علاجية بمعدل واحدة للأطفال الذكور وأخرى للإناث, وثالثة للوفااق الأساري فاي     1223-1226

 .إقليم الشمال

ث يااحعان واقااع العناف فااي الأردن,   ة نهاار الاردن اعادتها مؤسساا دراساة محليااة  ل الاشااارة ومماا يااذكر بهاذا السااياق   

يتعرضون لعنف لفظي, %  12من أطفال المملكة يتعرضون لإساءات جسدية, و%  52أن وضحت هذه الدراسة  

 .لعقاب بدني, فضلًا عن تعرض ثلث الأطفال لإساءة جنسية على اختلافها%  32و

ارشااديا للأهاالي حاول أسااليق التعامال البديلاة ماع أطفاالهم,         أطلقات مؤسساة نهار الاردن دلايلا     بناء على ذلك فقاد  و

علاى ضارورة تعاديل     تزامنا مع اليو  الوطني لحماية الطفل من الإساءة , فيما شدد ناشطون في مجال حقوق الطفل

وطالاق الناشاطون بضامان عاد  تخفايض العقوباات, فضالا        .التشريعات بما يضمن حماية أكبر للأطفال من الإسااءة 

أرقاا    وبحساق   .اد آليات أكثر فاعلية للتبليغ عن حالات الإساءة للطفل كون الأرقا  الحالية لا تعكس الواقاع عن ايج

يبلغ متوسط حالات الإساءة للأطفال التي يتم تساجيلها فاي مكاتاق الخدماة الاجتماعياة فاي        وزارة التنمية الاجتماعية

هاذه الأرقاا  لا   "كان ناشاطين فاي حقاوق الطفال يبيناون أن       , ل( حالاة سانويا   2852 )إدارة حماية الأسارة وأقساامها,  

وبين تقرير لاوزارة  , مغلقة تعكس واقع الحال, خصوصا أن غالبية الحالات لا يتم التبليغ عنها إنما تتم خلف أبواب 

 333, أنه تم خلال العا  الماضي التحقيق في1221الخارجية الاميركية حول حالة حقوق الانسان في الاردن للعا  

الادليل الاذي   فوفي مبادرة للتوعية بخطورة استخدا  العنف والاسااءة ضاد الطفال,      .حالة اساءة جنسية ضد الاطفال

خاالال برنااامج نهاار الأردن لحمايااة الطفاال, يساالط الضااوء علااى ا ثااار الساالبية      أصاادرته مؤسسااة نهاار الأردن ماان 

ويحاوي الادليل    .لايجابياة لتعاديل سالوك الأطفاال    المترتبة على استعمال الضارب وتوجياه الأهال لاساتعمال البادائل ا     

شاارحا للمراحاال العمريااة المختلفااة للأطفااال وخصائصااها وكيفيااة التعاماال معهااا لمساااعدة الاهاال علااى تنشاائة أبنااائهم  

بطريقة سليمة, وعلى بناء علاقات ايجابية معهم قائمة على المحبة والاحترا , بعيادا عان اساتخدا  الضارب والأذى     

ويستعرض الدليل بعض الممارسات الوالدية التي تساعد على بناء علاقات ايجابية .دي الذي ينتج عنهالنفسي والجس

 .مع الطفل وتوجيه سلوكه, كما يحتوي على نصائح للتعامل مع التوتر والغضق وطرق تجنبها بممارسات ايجابية

من رعى جلالاة الملاك    ل من الاساءةويقول مدير عا  المؤسسة  إن المؤسسة تنطلق في عملها في مجال حماية الطف

عبااداا الثاااني وجلالااة الملكااة رانيااا العبااداا, وجهودهمااا المتواصاالة فااي إبقاااء رفاااه الأطفااال ضاامن الأولويااات            

 .والسياسات الوطنية

ويبين أن مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل التابع للمؤسسة يقد  خدمات متنوعة للأهل, تشتمل علاى بارامج توعياة    

وتمكين تهدف الى نشار المفااهيم الاساساية المتعلقاة بحماياة الطفال مان الإسااءة, وبارامج تدريبياة متخصصاة حاول             

كيفياة التعامال ماع أطفاالهم باالطرق      لالى ارشااد الاهال    الممارسات النمائية الصحيحة والرعاية الوالدية, التي تهدف

 .المثلى, والى تعريفهم على احتياجاتهم

تعاملت المؤسسة مع ما يزيد على الف طفل وطفلة تعرضاوا للاسااءة بمختلاف انواعهاا, كماا اساتفاد        وفي هذا العا  

التوعويااة والجلسااات  الناادوات  و ألفااا ماان الأطفااال والشااباب والأهاال والمهنيااين ماان الأنشااطة الوقائيااة       212نحااو 

 .الارشادية المقدمة على ايدي مختصين

 19196وتمكن برنامج نهر الأردن لحماية الطفل من الاساءة, وعلى مدار السنوات الأخيارة, مان توعياة وتادريق     

قاة بحماياة   المؤسساات ذات العلا تم تدريق  كذلكالأساليق السليمة في التعامل مع الأطفال,  علىمن الأمهات وا باء

تزويادهم بالمعاارف والمهاارات    تام  من المهنيين العاملين في هذا المجاال, و  23212الطفل, فقد استهدفت المؤسسة 

 2245وعلاى صاعيد الاساتجابة للأطفاال والأسار, قادمت المؤسساة الارشااد لا          . اللازمة للتعامل ماع ضاحايا العناف   

طفلًا وطفلاة ممان شاكل تواجادهم فاي بيئاتهم        339حماية ل أسرة ممن يعانون وأطفالهم مشاكل أسرية, فيما وفرت ال

ورغم تقديم خدمات معقولة سواء من وزارة التنمياة نفساها او مؤسساة شاريكة     .الأسرية خطورة عالية تهدد سلامتهم

كنهر الاردن وغيرها من منظمات المجتمع المدني, بيد ان الاشكالية في الحد من حالات الاساءة تكمن في الجاانبين  

 .تشريعي وضعف التبليغال
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" المحرماات "عاد  التبلياغ عان حاالات الإسااءة إلاى       سابق    ارجاع  العاا   هاذا   وكان تقرير لمنظمة إنقاذ الطفل نشار  

وأوضااح التقرياار أنااه وعلااى الاارغم ماان تجااريم قااانون العقوبااات للعنااف ضااد     .الاجتماعيااة, والخااوف ماان المجتمااع 

 ".يزالون ضحايا للعنفلا"لصدد, إلا أن الأطفال , واتخاذ عديد من الخطوات في هذا ا"الأطفال"

المهنيااون الأردنياون للوقاياة ماان العناف ضااد    "ويباين الخبيار لاادى الأمام المتحادة فااي مواجهاة العنااف, رئايس شابكة        

أن الأرقا  التي ترصد لا تعكس شيوع المشكلة في عمو  المجتمع, لأن العنف ضد الطفل يماارس بصافة   "  الأطفال

لقاد شاهدنا ماؤخرا    : "ويتاابع   .ب موصدة, ويعاني الضحايا بصمت خوفا من وصمة العار أو الانتقا خفية وراء أبوا

جاارأة بااالتبليغ عاان حااالات العنااف واكتشااافها, وتقاادما معرفيااا فااي توثيااق الحااالات والاسااتجابة لهااا وعاالاج وتأهياال     

يعات الحالياة تحاوي فجاوات عادة     والى جانق ضعف التبليغ عن حالات الإساءة ضد الأطفال, فإن التشر ".الضحايا

 .ما يخص حماية الطفلفي

رغم أن التشريعات الأردنية خصصت ", فإنه 1221ووفق تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان للعا  

مااواد قانونيااة لمعاقبااة المساايئين للأطفااال, لكاان منظمااات تعماال مااع الأطفااال المساااء إلاايهم تشااير إلااى فجااوات فااي         

 ".المتعلقاة بحماياة الطفال مان الإسااءة, واساتمرارية إصادار العقوباات المخففاة بحاق المسايئين للأطفاال            التشريعات 

رورة اتخاذ خطوات جاادة وفورياة   وأما  استمرار ظاهرة الإساءة للطفل, يدعو متخصصون في هذا المجال الى ض

لكنه لم يقر لغاياة   منذ سنين لذي تم إعداده , وا ما يتعلق بإقرار التشريعات المتعلقة بالطفولة, كقانون حقوق الطفلفي

حاول أخيارا لمجلاس الناواب لإقاراره       الاى ان  أعاوا   لعدة محط نقاش  كذلك مشروع قانون الاحداث الذي بقي  ا ن

لتتلاء   الموجودة  بالتشريعات الوطنية تعديل الفجوات إلى نشطاء حقوق الانسان يدعو  وبهذا الشأن,  ولم يقر بعد 

وضرورة التبليغ عان اي اسااءة بحاق الطفال تحات       تجريم سائر أشكال العنف ضد الطفلوذلك ب مع المعايير الدولية

 ., واعتماد مرجعيات قانونية للاستراتيجيات والأطر الوطنيةطائلة المساءلة الجزائية 
 

-:السياسات والبرامج ذات الصلة بالاطفال المعرضين للاساءة   

تشمل الخطة نصوصا تتعلق بحماية الاطفال الذين يمرون في ظاروف  ( 1223-1224)وطنية للطفولة خطة الال-2

معيشية صعبة ومنهم الاطفال المعرضون للاساءة وبهذا الصدد تهدف الخطة الى تقلايص حاالات الاسااءة للاطفاال     

كاذلك تطاوير   ,اجراءات الوقاية بجميع اشكالها الجسدية والجنسية والنفسية وحالات الاهمال وذلك من خلال توسيع 

, وتحسااين نوعيااة الخاادمات المقدمااة بهااذا المجااال مثاال الملاجااىء وخاادمات الارشاااد والصااحة والمشااورة القانونيااة  

وحماياة الاطفاال المعااقين مان التميياز      ,والقضاء على استخدا  الاطفال بالبغاء والمواد الاباحية ولاغراض تجارياة  

 والاهمال والاساءة والاستغلال والعنف 

طااة وطنيااة تمتااد لااثلاث ساانوات  خطااور الفريااق الااوطني لحمايااة الاساارة  : اطااار العماال الااوطني لحمايااة الاساارة   -2

فاي الابلاد وتحدياد ادوار ومساؤعليات ذوي العلاقاة والمصالحة        جهاود حماياة الاسارة    وتستهدف المساعدة بتوجياه 

طلقت مؤسسة نهر الاردن برناامج حماياة الطفال بتعااون وثياق ماع وزارة التنمياة الاجتماعياة         هذا وقد االمختلفين 

عالجااة الحاجااات الفوريااة لحمايااة الاطفااال   البرنااامج بانااه اطااار عماال مؤسسااي لم   واعتباارومديريااة الاماان العااا   

بماا يتعلاق باالعنف     اطالاق حملاة طويلاة الاماد لتوعياة الجمهاور      ذلك تام  بالاضافة الى ,المعرضين لخطر الاساءة 

لتقاديم الحماياة وخادمات    ( دار الاماان  )لحماياة الاطفاال     وقد اساس البرناامج مركازا   (حملة اجيالنا )ضد الاطفال 

كماا يضام البرناامج    , اعادة التأهيل للاطفال المهملاين والمعرضاين للاسااءة اضاافة لتقاديم المشاورة الاسارية لهام         

فاي هاذا الساياق    و ,للوقاية من اساءة معاملة الاطفالللاسرة والطفل والذي يعتبر مركزا وطنيا  مركز الملكة رانيا

المنظمات غير الحكومية ضرورة تطوير نظا  وطني لرصد حالات العنف والاسااءة الواقعاة علاى الاطفاال     ترى 

فة لتطاوير وتقوياة كفااءة    بحياث تنساجم ماع الاتفاقياات الدولياة اضاا      واصلاي التشاريعات  المتعلقاة بحماياة الطفال     

 .حيث الادوات القانونية والنفسية المؤسسات العاملة مع الاطفال المعرضين للاساءة من
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:دور الرعاية الاسرية  -:ثالثا   

قامت الوزارة بمهامها الواردة في كما  خطتها لاصلاي قطاع الرعاية بوضع وزارة التنمية الاجتماعية  قامت

الاطفال )الرعائي تعمل الوزارة على حماية الافراد ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة  تشريعاتها ففي الجانق

من (ضحايا الاتجار بالبشر, المتسولين,المسنين ,النساء المعنفات ,ذوي الاعاقة, الاحداث,الفاقدين للسند الاسري 

من خلال وذلك فهم الاجتماعية خلال تشخيص حالاتهم وتقيمها والتدخل بها لحين حدوث التغيير الايجابي في ظرو

وترخيص دور الرعاية الخاصة وتجديد مراقبتها , انشاء دور الرعاية الحكومية ومراقبة وتقييم اوضاعها 

والبحث عن البدائل الاخرى للرعاية الاجتماعية المؤسسية المتمثلة في الاحتضان والرعاية , والاشراف عليها 

لتنموي تقو  الوزارة بتعزيز الانتاجية الاجتماعية والاقتصادية من خلال منح بينما في الجانق ا,الاسرية البديلة 

ن تكون هناك قوانينا المنظمات غير الحكومية بانه يجق اترى  ىاخر ناحية ومن   .مشاريع القروض الانتاجية 

الناحية التشريعية من  تحافع على حقوق الاطفال فاقدي السند الاسري والمنتفعين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وتشديد الرقابة على الخدمات المقدمة لفاقدي السند الاسري انون حقوق الطفل وقانون الاحداث العمل على اقرار قو

  يةبأن تكون الرعاية داخل المؤسسات الاجتماع

يين وثيقة مرجعية لمواجهة انتهاكات حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري صادرة عن شبكة المهنيين الأردن

-:للوقاية من العنف ضد الأطفال   

قامت شبكة المهنيين الأردنيين للوقاية من العنف ضد الأطفال من خلال مشاركات الزملاء على في هذا السياق 

صفحتها على الفيس بوك برصد تحديات حقيقية شكلت في مجملها انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال فاقدي السند 

مما دعاهم ذلك للقيا  بعدة اعتصامات اما  مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الأسري 

- :هذه التحديات   شملتحقوقهم المدنية حيث 

ضعف الحكومة ومجلس الأمة في مجال ضمان أن التشريعات الأردنية تحافع على حقوق الطفل عموماً ( 2) 

قانون مشروع  إقرار بمماطلة التلكؤ بإقرار مشروع قانون الأحداث, والو وخاصة الأطفال فاقدي السند الأسري,

حقوق الطفل, وغياب لمراجعة شاملة للتشريعات الأردنية المتعلقة بحقوق الطفل في القطاعات الصحية 

 .والاجتماعية والتعليمية وعد  وجود نصوص صريحة تحمي الأطفال فاقدي السند الأسري

اتيجية الوطنية لحماية فاقدي السند الأسري وأذرع تطبيقها إجرائياً وغياب خطة عمل ضبابية حول الاستر( 1)

 .تنفيذية لها
  
المنتشرة غياب مرجعية وطنية, لبرامج كسق التأييد التي تهدف لتعديل الاتجاهات والمعتقدات السلبية ( 3)

لدورها المحوري في ضمان التخطيط حول الأطفال فاقدي السند الأسري, وإغفال الحكومة بالمجتمع الأردني 

 .والتنفيذ والرقابة والتقييم لهذه البرامج

لأسري لغياب المرجعيات الاستجابة الشمولية متعددة القطاعات بنسق يحمي الأطفال فاقدي السند اقصور( 4)

 .وآليات التنفيذ, والموارد التي تضمن تطبيقها بشكل متفق مع حقوق الطفل التشريعية

 .لإجراء تحليل الوضع الراهن وتقييم احتياجات الأطفال فاقدي السند الأسريأية مبادرات حكومية غياب ( 5) 
 

تارى المنظماات غيار الحكوياة  ضارورة وضاع  قاوانيين تحاافع علاى           -:المتعلقة بفاقادي الساند الاساري    التشريعات .2

التشاريعات الوطنياة   بيارد   بحياث : حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري والمنتفعين مان مؤسساات الرعاياة الإجتماعياة    

واضحة ومحددة للحفاظ على حقوق الأطفال عامة وبشكل واضح حقول الأطفال فاقدي الساند الأساري, بماا     انصوص

ذلااك الدسااتور, ويشاامل ذلااك إيجاااد قااوانين مناساابة تحااافع علااى حقااوق الطفاال, مثاال قااانون حقااوق الطفاال وقااانون  فااي 

الأحااداث والقااوانيين المتعلقااة بالصااحة والتعلاايم, ويتوقااع ان ياارد بااالقوانيين نصااوص واضااحة تمنااع التميااز بالنفاااذ         

مثاال عماال رسااات التقليدياة المؤذيااة للأطفااال  اللخادمات مثاال الصااحة والتعلاايم والحماياة ماان العنااف والإسااتغلال والمم  

أن  و. الأطفال, وأن يرد بها نصوص توضح بشكل جلي توفير خدمات الرعاياة الاجتماعياة البديلاة للرعاياة الأسارية     

ل المدنياة مباشارة عقاق    يكون هنااك مرجعياة واضاحة بالقاانون بخصاوص تساجيل الأيتاا  ومجهاولي النساق باالأحوا          

ين واضحة بخصاوص الحاق بالحصاول علاى أسام, وجنساية, وقادر الإمكاان الحاق فاي معرفاة            تكون القوان الولادة, و

يجق مراجعة كافة القوانيين والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل لضامان أن تكاون متوافقاة    كما . الطفل  ورعاية والدي

 .مع إتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة
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 :طنية لحماية فاقدي السند الأسريالو لاستراتيجيةا -1

لهام, وتحويال    هيتوقع من هذه الاستراتيجية أن تحدد المشكلة وتضاع الحلاول, وآلياات الرقاباة علاى الخادمات المقدما        

أي أناه لا يوجاد أياة    . هذه الإستراتجية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ على مستوى مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة

- :أهم محاور الاستراتيجية. فائدة من وضع إستراتجية دون وضع الموارد المالية والبشرية والبنية التحتية لتنفيذها

 .حقوق الطفل أن تكون متفقة مع إتفاقية( 2) 

 .تكون مؤقتة بحال الحاجة إليهاالخيار الأخير ولرعاية داخل المؤسسات الإجتماعيةلأن تكون ( 1) 

 . توفير الموارد البشرية والمالية الكفيلة بتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية( 3) 

السند الأسري, والحفاظ على مجتمعية تهدف لكسق التأييد لتلبية احتياجات فاقدي اطلاق حملات توعية ( 4) 

 .حقوقهم

    .بناء القدرة المؤسسية لمقدمي الخدمات لفاقدي السند الأسري( 5) 

 .وضع إجراءات قابلة للتنفيذ لضمان توفير التعليم لجميع الأطفال فاقدي السند الأسري( 6) 

 .الحفاظ على الحقوق المالية للأيتا  وتوفير الدعم القانوني بخصوص ذلك( 1) 

 .تحديد جهة محددة تكون مسؤولة عن التنسيق, والتطبيق, والرقابة, وتبادل المعلومات( 8) 
 

 .تحديد مسؤوليات التنفيذ الحكومية والمجتمعات المحلية, وفي مؤسسات المجتمع المدني( 9) 
 

 -: قائمة على محاور محددة والتي تهدف وضع سياسة وطنية لكسب التأييد .3
 

 زيادة الوعي للعامة بخصوص فاقدي السند الأسري, ( 2)

 ط الضوء على الأنشطة الضرورية لدعم فاقدي السند الأسري,يتسل( 1) 

 تعامل مع الوصمة الإجتماعية, ال( 3)   

كسق التأييد هاذا لايس مهماة محصاورة بمؤسساات المجتماع المادني,        . تروج للمبادرات الداعمة لفاقدي السند الأسري( 4) 

كما هو الفكر السائد, وإنما هي مسؤولية الدولة ابتدائيا بتغير الاتجاهات والمعتقدات السلبية المنتشرة باين مواطنيهاا والتاي    

هم فاقدي السند الأسري, والمستهدفين بتغيير اتجاهااتهم ليساوا عاماة الماواطنين بال      تنعكس سلباً على حقوق الأطفال بما في

يجااق أن يشاامل ذلااك صااانعي التشااريعات ماان نااواب وأعيااان, وصااانعي القاارارات التنفيذيااة ماان وزراء وماادراء, وايضاااً    

قهم وبشاكل متخصاص   يجق أن يكون هنااك بارامج لتمايكن الأطفاال بخصاوص حقاو      كما المهنيين في القطاعات المختلفة, 

 .للأطفال فاقدي السند الأسري
 

بتقااديم الخاادمات الضاارورية التااي يحتاجهااا الأطفااال فاقاادي السااند      وذلااك  :الاسااتجابة الشاامولية متعااددة القطاعااات   .4

الأسري, بسبق تشتت احتياجااتهم باين العدياد مان الاوزارات, أو ماديرياتها أو أقساامها, وهنااك مشاكلة عاد  التعااون            

لتواصل بين الجهات المعنية, والحل هو بإيجاد فريق متعادد القطاعاات يكاون لاه مرجعياة قيادياة وإدارياة        والتنسيق وا

الحفااظ علاى حيوياة الفرياق متعادد القطاعاات هاو تحادي كبيار ماع مارور            ف. محددة تخضع  لياات المسااءلة والرقاباة   

القطاعاات  ف. جهاة محاددة تضامن ذلاك    يجاق أن يكاون هنااك    كاذلك  و, الوقت ويحتاج لمجهود كبير لضمان إساتمراره  

التعليم, الخدمات الإجتماعية, الصحة, العدل, الشاباب, الحكام المحلاي, الإساكان بالإضاافة      : المشمولة في الفريق هي

 .للمؤسسات غير الحكومية وجميعات حقوق الطفل, والمانحين
 

ويكاون هاذا التقيايم    . بطريقة يمكن البناء عليها لوضع التوصيات وتنفياذها  :إجراء تحليل الوضع الراهن وتقييم الاحتياجات-5

- :يشمل هذا التقييم و. هو المرجعية للتخطيط ووضع الميزانيات وتقديم الخدمات

 عدد فاقدي السند الأسري وتوزعهم الجغرافي, ( 2)

 توثيق حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري غير المكتملة أو المنتهكة, ( 1)

 التكلفة الحالية والمستقبلية لعد  حل هذه المشكلات, ( 3)

 تقييم الواقع الحالي للخدمات المقدمة لهم والبدائل والخيارات المتوفرة, ( 4)

 عدد الأطفال فاقدي السند الاسري الذين لا تقد  لهم خدمات, ( 5)

 .والتقييم صدتوصيات لوضع خطة وطنية, ونظا  تنفيذ له مؤشرات للر( 6)
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 نالاطفال المعوقو:ثالثا

يسجل المركز الوطني لحقوق الإنسان للمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين شراءه خدمات التعليم المقدمة 

من تكلفة الطالق الواحد , وقد بلغت قيمة هذا %( 62)من قبل الجمعيات المقدمة للخدمات لذوي الاعاقة بالنسبة 

لفة الطالق مراعاة للوضع الاقتصادي الصعق للجمعيات المقدمة للخدمات من تك%( 222)الدعم للجنوب بنسبة 

المركز الوطني لحقوق الإنسان  للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص  كما يثمن المركز.للأشخاص ذوي الاعاقة 

في كل ( 1221-1222)طالبا في المدارس الدامجة للفصل الدراسي الثاني للعا  الدراسي ( 526)المعوقين دعم 

في أقاليم المملكة " منحة سمو الأمير رعد بن زيد للطلبة لذوي الإعاقة"صرف و, (دعم مواصلات)أقاليم المملكة 

طالباً وطالبة في ( 846)و منحه ل  , (1221-1222)طالباً و طالبة جامعية للعا  الدراسي ( 821)الثلاثة ل  

متابعة المجلس لتوفير التسهيلات البيئية للمدارس  بالإضافة الى (1221-1222)الجامعات الرسمية للعا  الدراسي 

و النشاطات الرياضية , لبرنامج الأندية, دينار( 45,522)تقديم دعم مالي مقداره و, بعة لوزارة التربية و التعليمالتا

 .( د 233,315)لأردنية بمبلغ و دعم اللجنة البارالمبية ا, 1221الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عا  

الإسااءة  و, وقين خااص بتوثياق إصاابات العناف    تم اعتماد نموذج من المجلس الاعلاى لشاؤون الاشاخاص المعا    .  -1

و المراكاز التاي تعناي بالأشاخاص     , و يتم تنفيذه من خلال القيا  بزيارات المتابعة للجمعياات , للأطفال ذوي الإعاقة

 .للعنف والإساءة في المراكزلإبلاغ ادارة حماية الاسرة في حال اكتشاف حالات , ذوي الإعاقة

و قااد تاام تقااديم دعاام لااوزارة  , تاام شاامول جميااع الاشااخاص ذوي الإعاقااة بالتااأمين الصااحي الحكااومي  : الصااحة.. -3

( PKU)لإنشااء مختبار   , الاف ديناار  (11,822)الصحة من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين قيمته 

المبكر في مركز تشخيص الإعاقات المبكارة التاابع لاوزارة الصاحة     رفة للتدخل y و , في مستشفى الكرك الحكومي

 .لتنفيذ برنامج البورتيج

 :أهم المعوقات التي يعاني منها الأشخاص ذو إعاقة -أ

تساهيلات التنقال للأشاخاص ذوي     ما زالت البيئة المحلية في المجتماع الأردناي يشاوبها الانقص الكبيار فاي      : التنقل.2

مماا  , بالإضافة الى عد  تاوافر مواقاف كافياة خاصاة لهام     , وسائل نقل عامة مهيأة لاستخدامهموعد  وجود , الإعاقة

 .يضطرهم للتعرض للمخالفات

او الانتظاا   , رصد المركز معاناة بعض الطلبة ذوي الإعاقاة مان صاعوبة الوصاول الاى المادارس      : الحق بالتعليم.1

و لا تازال المادارس التاي تام اجاراء      ,  المادارس ببسبق نقص التعديلات فاي المرافاق الصاحية    , في بعض الصفوف

و , مادارس لاساتقبال الطلباة الصام     22عددها  اذ بلغ, تعديلات عليها لاستقبال طلبة من أشخاص ذوي الإعاقة قليلة

و مدرساة واحادة لاساتقبال الطلباة ذوي الإعاقاة      , غرفة صفية لاستقبال الطلبة الاذين يعاانون صاعوبات الاتعلم     812

رصاد المركاز ان نسابة كبيارة مان المعلماين غيار ماؤهلين         اتضاح مان   كماا  ". 1هي أكاديمية المكفاوفين  و, البصرية

نظارا لقلاة اعاداد المعلماين المتخصصاين      , وي الإعاقة و خصوصاً في المادارس الحكومياة  للتعامل مع الأشخاص ذ

ة لماادارس الطلبااة ذوي بالإضااافة الااى قلااة المخصصااات الماليااة المرصااود, فااي التربيااة الخاصااة فااي هااذه الماادارس

و قلاة المبااني   , هام لقلاة الحاوافز الممنوحاة ل    و تسرب كوادر العااملين ماع المعاوقين   , نقص وسائل النقلو, الإعاقات

الجادير بالاذكر   و. تان للاوزارة و البااقي مساتأجرة   حيث هنالك مدرس, المملوكة لوزارة التربية و التعليم للطلبة الصم

طالباا مادمجين ضامن     556لتعليم ذوي الإعاقة الحركية يستفيد مناه  , أن هنالك برنامج تنفذه وزارة التربية و التعليم

 .يئة جميع التسهيلات البيئية لهمو تمت ته, المدارس الحكومية
 

 :مؤسسات الرعاية الاجتماعية -ب
 

هو ما كشفه احد الافلا  و, في مؤسسات الرعاية الاجتماعيةو إهمال , الكشف عن حالات عنف 1221شهد عا  

الفيلم إذ اظهر هذا " جدران الصمتخلف "و حمل الاسم , نوات الفضائيةالاستقصائية الذي تم بثه على احدى الق

على أثر ذلك شكل و, مؤسسات الرعاية الاجتماعيةي مدى الخلل و التقصير في حماية الأطفال ذوي الإعاقات ف

تقييم اوضاعها بما ذلك مراكز دور الرعاية الاجتماعية ل وزير التنمية الاجتماعية لجنة للتحقيق في أوضاع
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, 5/9/1221قد اصدرت اللجنة تقريرا بتاري  و, ريلاطفال الفاقدين للسند الاسو دور ا, الاشخاص ذوي الإعاقة

طاً من أهمها وجود اوجه قصور متعددة في ادارة ملف الرعاية  الاجتماعية تخطيو, الذي تضمن عدداً من النتائجو

إضافة الى تحمل كل من وزارتي التربية , تتحمل المسؤولية الرئيسة وزارة التنمية الاجتماعيةو. و تنفيذاً و تقييما

فضلًا عن تحميل مجالس ادارات دور اطفال فاقدي السن الاسري  , لتعليم والصحة جزءاً من هذه المسؤوليةوا

كما اظهر التقرير وجود مشاكل تتعلق بالبيئة المادية والموارد البشرية وآلية  ,بشكل خاص جزءاً من المسؤولية 

راكز , ومن الامور التي اكدها التقرير عد  وجود الرقابة والاشراف , والاطار التشريعي الناظم لهذه الدور والم

لبرامج التوعوية المتعلقة بالوقاية الاولية من العنف لمرجعية وطنية تتحمل المسؤولية الاستراتيجية بعيدة المدى 

ً  في تضارب و تقاطع مها  المجالس العليا  المجلس الأعلى لشؤون )ضد الطفل قبل وقوعه , اذ ظهر ذلك جليا

. تقديم الخدمات مباشرة للأطفالمع الوزارات المعنية ب( و المجلس الوطني لشؤون الأسرة, المعوقين الأشخاص

 1225المجلس الأعلى للشباب الذي سبق ان أعد استراتيجية وطنية للشباب للأعوا  من )من ضمن هذه المجالس و

الحقوق من ضمنها محور الشباب و ثة محاورقد اشتملت على ثلاو,  يها مجلس الوزراءالتي وافق علو, 1229 -

و يرى المركز الوطني لحقوق الانسان ان ما حدث من انتهاكات لعدد من المعوقين يعد  .والمواطنةالمدنية 

ان العمل على انهاء العنف ضد الاطفال يجق ان يتجاوز و. وليس مسؤولية حكومية فقط, يةمسؤولية وطن

اية للطفل يبدأ من تطوير التشريعات التي تضمن الحم, بح نهجا شمولياًالاستجابات المتعلقة بكل قطاع منفردا ليص

و التي يجق ان تشمل و بشكل سريع إلغاء المواد , الإهمال و المخاطر التي يتعرض لهامن اشكال العنف كافة و

عنف كافة العمل على حظر و تجريم أشكال الو, (عقوبات 61مادة )رب التأديبي في قانون العقوبات التي تبيح الض

و الإلزا  بالتبليغ عن ,و المدرسة أو المؤسسات الاجتماعية في جميع البيئات التي يوجد بها طفل سواء في المنزل أ

لا بد من النص على إلزامية و, لعقاب صراحة لكل من يخفق بذلكو النص على ا, و إهمالهم  ضد الأطفالالعنف 

حاجاتهم و مراعاة , بالإضافة الى ضمان القوانين لحقوق الضحايا, جميع حالات وفيات الأطفالبالتحقيق المستقل 

كما لا بد , و كذلك لدى تقديم الخدمات الصحية و الاجتماعية لهم, التقاضيفي جميع مراحل الإفصاي والتحقيق و

اءات خاصة الاعتدن مقاضاة المعتدين على الأطفال والقواعد الإدارية التي تحول دوو من إلغاء جميع الإجراءات

و لا بد من . المؤسسات الاجتماعية بما يضمن عد  افلات مرتكبي هذه الافعال من العقابيالمدارس والتي تقع 

الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين  ايلاء مسألة الوقاية الاولية من العنف ضد الطفل أهمية بالغة في خطط المجلس

مات غير الحكومية ضرورة تطوير نظا  وطني لرصد هذا وترى المنظ.المجلس الأعلى لشؤون الأسرةوبرامجه و

ل والتوسع بانشاء مراكز الكشف المبكر عن الاعاقات لتص, حالات الاعاقة للوقوف على حجم هذه الظاهرة 

مراكز بحوث وطنية متعددة التنظيمات للاعاقات وتعزيز ادخال الاطفال اضافة لاقامة , للمحافظات الاخرى 

 .الاعاقةالمصابين باعاقات  خفيفة بالمدارس وتطوير المناهج الدراسية لتصبح اكثر تجاوبا مع حالات 
 

ملحاق بهاا   او البروتوكاول ل 2999ليس طرفا باتفاقية اللاجئين لعا  يذكر بان الاردن   -:الاطفال اللاجئون  -:رابعا  

ماية اللاجئين بالتعااون  حفالوكالات المتخصصة بالامم المتحدة تتولى رعاية و,يه قانون خاص باللاجئين دوليس ل, 

بااللاجئين    UNRWAناى وكالاة الامام المتحادة لاغاثاة وتشاغيل اللاجئاين الفلساطينيين         تعو, مع الحكومة الاردنية 

باااللاجئين ماان جنساايات مختلفااة وذلااك    UNHCRن اللاجئااين ؤوتعنااى المفوضااية السااامية لشاا كمااا ,الفلسااطينيين 

بموجق اتفاقيات تعقدها مع الحكومة الاردنية حيث وقعت الحكومة على اتفاقية تفاهم مع المفوضية السامية لشاؤون  

فاقياة  تالاردن تحديد من هو لاجيء وذلك حسق ا/وتتولى المفوضية السامية لشؤن اللاجئين  , 2998اللاجئين عا  

ودون تميااز بااين طفاال واخاار وتعتمااد بتعاملهااا مااع اللاجئااين علااى مجموعااة المباااديء التوجيهيااة المتعلقااة          2952

والمفوضاية الساامية لشاؤن اللاجئاين تقاو  بتحدياد       , بالاطفال اللاجئين التي اعدتها المفوضية بالتعااون ماع شاركائها   

ما يمنح رب الاسارة مركاز لاجايء فتمانح     مركز لاجيء بغض النظرعن عمره وهي تراعي مبدأ وحدة الاسرة فعند

وتقاو   تهم علايهم تقاديم طلباات بخصوصاية وسارعة اكبار       لاين بعاائل بعائلته هذا المركز اماا الاطفاال غيار المصاحو    

المفوضااية باااجراء مقابلااة مااع هااؤلاء الاطفااال لتحديااد مركاازهم ومقابلااة الراشاادين الااذين يصااحبوهم ثاام تقااو  باتخاااذ  

 .تهمالترتيبات الكفيلة بحماي

تضمن القوانين الاردنية للاجئين واطفالهم الحق بالتقاضي واللجوء الى  -:الخدمات المقدمة للاجئين بصورة عامة 

دار شهادات الميلاد للاطفال حديثي الولادة واصدار وثاائق الازواج وغيرهاا    صالادارات المختلفة حيث تمكنهم من ا

ماع الاشاارة الاى ان قاانون الجنساية لا يمانح الاطفاال المولاودين علاى الاراضاي الاردنياة            , من الوثائق الضرورية 
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الاطفاال مجهاولي   اماا  , لاب اجنباي وا  اردنياة الجنساية     مولاودين  او  الجنسية الاردنية اذا كانوا معروفاي الوالادين  

خدمات الاخرى فان مفوضاية  ق بالوفيما يتعل,الجنسية هذه على الاراضي الاردنية يحصلون على  الوالدين وولدوا 

ومان الصاعوبات التاي تواجاه      ,فيذيين مان المنظماات غيار الحكومياة    اللاجئين تتقاسم تقديم الخدمات مع شركائها التن

ن الحكومة الاردنية لا تسمح لاطفال الللاجئين غير الحاصلين علاى اقاماة بالدراساة بالمادارس الحكومياة      أاللاجئين 

صدرت من وزارة الداخلية لوزارة التربية والتعليم حول قبول الطلباة   صة بموجق تعليماتولا حتى بالمدارس الخا

- :والتي تنص على ما يلي  1226غير الاردنيين عا  

يسمح لابناء رعايا الدول العربية الذي ينطبق عليهم قانون الاقامة وشؤون الاجانق ولمن يحمل منهم الاقامة  -2

  .الخاصة فقطالسنوية الدراسة بالمدارس 

يسمح لابناء رعايا الدول العربية الذي ينطلق عليهم قانون الاقامة وشؤعن الاجانق ولديهم اقامات سنوية سارية  -1

 المفعول بالدراسة بالمدارس الخاصة 

مة سنوية من يتضح من ذلك بان تعليم الاطفال اصبح محددابشروط حسق القانون الاردني اما بالحصول على اقا -3

هذه المنظمات وذلك يقلق المنظمات غير الحكومية لذا ترى موافقة دائرة المتابعة والتفتيش اخلية اووزارة الد

وحث الدول , ضرورة ايجاد حل دولي على مستوى هيئة الامم المتحدة بما يضمن حقوق الاطفال اللاجئين 

المشاركة نظرا لما تشكله تلك تلك الحقوق والمتعلقة بالبقاء والنماء والحماية و المانحة والاردن على ضمان

نظرا لما تشكله هذه الحقوق من عقء اقتصادي كبير على والحقوق والمتعلقة بالبقاء والنماء والحماية والمشاركة 

  .الحكومة الاردنية 

ادت الاى استضاافة   شهدت سوريا خالال الاثلاث سانوات الماضاية نزاعاات مسالحة        -:  اللاجئون السوريون اطفال-

وبناااء ,الزعتااري بااالمفرق عدياادة كمخاايم   اتلاافلاف المهجاارين واللاجئااين الااذي استضااافهم الاردن بمخيمااالاردن 

الاف طفال  لاجايء    (142)على احصائيات مفوضية اللاجئين فقد بلغ عدد الاطفاال اللاجئاين الساوريين فاي الاردن     

. فاي مخايم الزعتاري فاي المفارق       الاف طفال يعيشاون   (62)فهنالاك  , ويشكل  الاطفال اكثرية اللاجئاين الساوريين   ,

وعدد اللاجئاين الساوريين الاذين حصالوا     , لاجئ (353)الف و(238)والموجودين في مخيمات الايواء بلغ  عددهم 

اللاجئاين  عادد   لاجائ ساوري وعلياه ققاد بلاغ      (629)الف و(521)على طلق اللجوء من مفوضية الامم المتحدة بلغ 

توقع ممثل المفوضية العليا للأمام المتحادة لشائون    يو, لاجئ ( 123)لف وا(551)السوريين في مختلف المحافظات 

اللاجئين السوريين فى الأردن آندرو هاربر أن تستقبل المملكة حتى نهاية العا  الجارى نصف مليون لاجئ سورى 

مماا   .علاى الأقال  جديد أو أكثر ما يرفع العدد الإجمالى للاجئين السوريين على الأراضى الأردنية إلى مليون لاجائ  

 .الاردن الى التمويل والدعم المالييزيد حاجة 

  -:الخدمات المقدمة للاجئين السوريين -

 -:خدمة الرعاية الصحية  -0

  UNICEFواليونيسف UNHCR مة بالشراكة مع مفوضية اللاجئينوبالرغم من الخدمات التي تقدمها الحكو

من ظروف بيئية وصحية صعبة حيث يصاب عدد منهم وخاصة الخدمات الصحية الا ان الاطفال يعانون 

اضافة ,بالمخيمات الجديدة المعيشية راض الاكتئاب والحزن واليأس لعد  القدرة على التكيف مع الظروف مبا

وقد استحدثت الحكومة بالشراكة الامراض السارية كمرض السل  ز التنفسي اأمراض الجهللامراض العضوية ك

بين هذه الامراض لا زالت منتشرة  ا من المراكز الصحية والمستشفيات المتنقلة الا ان مع مفوضية اللاجئين عدد

 .الاطفال 

- :خدمة التعليم  -2

 بجهود كبيره تبذلها اليونيسفمفوضية اللاجئين و الجهات المختصه والمنظمات الدوليه وخاصه تقو  الحكومة  و

لتوفير فرص التعلم للطلبه السورين حيث قامت بإفتتاي مدرستين  كبيرتين في مخيم الزعتري يستوعبان نحو 

من % 53حيث يشكل الأطفال ( ألف طالق للأنخراط بالتعليم 15في وقت يحتاج قرابة )عشرة الاف طالق سوري 

وعون واستجابه أكبر من المجتمع الدولي حتاج لتمويل يا فأن الوضع القائم ذل. العدد الكلي للاجئين السورين 

 .تسهيل مهمه مؤسسات المجتمع المدني من تقديم الخدمات وتحسين أوضاع الأطفال الاجئين تعليميا ل
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تعليم المجاني قو  وزارة التربيه والتعليم بتوفير التيل من الاتحاد الأروبي والمانيا وبدعم من اليونسيف وتمو

حيث تعمل المدارس الأردنيه بنظا  الفترتين ,التي تتركز فيها الأسر السوريه  المناطقبللأطفال السوريين 

 FUNICEوتدعم اليونسيف ,تعلمهم بمن الأطفال السوريين الدين يحتاجون المواصله  لاستيعاب الأعداد الهائله

 2220222قع في حين أن هناك في الوا, طفل سوري من المجتمعات المضيفه  320222قديم التعليم لاكثر من ت

الرغم من أن وزارة التربيه والتعليم في الأردن وبالتعاون مع اليونيسف فب , طفل سوري بحاجه للالتحاق بالمدارس

من الاناث % 16طالق فأن  5222أتاحت التعلم في الصفوف الأساسيه بأستثناء الصف الأخير من الثانويه بسعة 

 .لا يلتحقون بالمدارس  اعام 28-8كور ممن تتراوي أعمارهم ما بين لذمن ا% 82و 

وانتظار الأهل  ,والمعيشية بالمخيم  الأحوال الاقتصاديه سوءومن أبرز اسباب تدني نسبه الالتحاق في المدارس 

, يفي حين يبرر الأطفال عد  التحاقهم بالمدارس بسبق العنف بين الطلاب ومنه العنف الجنس, للعوده للبلاد 

               حاقهم بالعمل وأعالة اسرهمالأمن اضافه لألت وانعدا 

اسباب تدني نسبة الالتحاق فكان  مع أطفال سوريين من خلال لقاءات شبكه مؤسسات المجتمع المدنيرصدت  وقد

وضعف , إزدحا  العنف , سوء التغديه لدى الطلاب , بعد المدارس عن السكن وخاصه الفتيات من هذه الاسباب 

 رات المعلمين المعينين  في المخيم والمدارس بخ

حيث أن النزاع والتشريد يتركان أثرا مدمرا على المستقبل التعليمي للمشردين ويشكلان عبئاً على النظا  التعليمي 

فقد ( ايدك معي ) لمجتمع المدني أعضاء شبكه مؤسسات من خلال ثمارات ورصد , المضيفه في المجتمعات 

الأكاديمي  والمقررات التعليميه التي تخد  الجانق الاكاديمي   ات الداعمه على تقديم خدمة التعليملوحع تركيز الجه

ت والدعم النفسي الدي يتمثل في معالجه نفسيه طبيه من جراء اولا تعني في تقديم  الخدمات النفسيه والارشاد, 

ؤلاء الأطفال للحياه والانتظا  في عمليات الأهل مما يؤثر في قبول ههدات للعنف والقتل وفقد الأقارب والمشا

التعليم والتعلم وعليه فأننا ندعو الجهات المختصه و الداعمين  الى زياده الجهود في مجال الدعم النفسي و الترفيه 

فرص التعليم التي تعمل وزاره التربيه والتعليم  انكما.للأطفال السوريين في المخيمات وفي أرجاء الدول المضيفه 

ليبدأ , ضمن فتره المساء بعد انتهاء طلبه المدارس الأردنيين من اليو  المدرسي  فيرها للطلبه السوريين تكونلتو

وقد  .مما يشكل وضعاً نفسياً سيئاً وتكون نسبة الانتظا  أقل , ما بعد الظهر ليومهم المدرسي في ينالطلبه السوري

 نات بالمخيمات السورية بالاردن  وذلك للتهرب من تعليمهظهر بالاونة الاخيرة زواج الفتيات السوريات القاصر

 .من الاغتصاب كما يبرر ذلك  الوالدين والاهالي  نولحمايته

 عمالة الاطفال السوريين  -

ومما  يذكر بهذا السياق ما صري به امين عا  وزاة العمل عن الازدياد الملحوظ في ضبط حالات تشغيل الاطفالٍ 

منذ بدء تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن, حيث أن ذلك زاد من استغلال الأطفال في العمل وخصوصاً الأطفال 

مة للأطفال العاملين في الأردن كانت قد كشفت عن السوريين؛ فآخر إحصائيةٍ قامت بها دائرة الإحصاءات العا

المائة وستين ألف سوريٍ وجود ثلاثين ألف طفلٍ أردنيٍ عامل, بينما كشفت إحصاءاتٌ حديثةٌ أن هناك ما يقارب 

, ما يعني أن حوالي نصف الأطفال في المملكة يعملون بشكلٍ غير قانونيٍ بينهم ثلاثون ألف طفلٍ سوري 

ويقطن معظم هؤلاء الأطفال في الإقليم الشمالي للمملكة ويعمل أكثرهم . ردن ا ن هم من السوريينالعاملين في الأ

يشكل خطورةً كبيرةً على صحتهم حيث أنه يعرضهم مما  الامين العا  لوزارة العمل بالزراعة, وهو ما أكد  عليه 

مخاطر أخرى كالحشرات والنباتات السامة للتسمم بالمبيدات الحشرية التي لا تلائم مرحلتهم العمرية, إضافةً ل

وزارة تعمل حالياً على الحد من ظاهرة عمالة الأطفال؛ حيث أنه وإضافةً العا  بأن المين لاواكد ا .وغير ذلك

لإصدار مخالفاتٍ بحق من يقو  بتشغيل الأطفال فإنه سيتم إغلاق مؤسساتٍ على إثر تشغيل من هم دون السن 

 .إلى حين تصويق أوضاعه القانونية وستبقى مغلقةً

 :                                   الحقوق  و الحريات المدنية  -:خامسا  

بالرغم من الضغوطات التي تمارسها  المنظمات غير الحكومية على المشرع الاردني  -: بالجنسيةالطفل حق  -2

والسلطة التشريعية  لتعديل قانون الجنسية  بما يسمح للمراة الاردنية اعطاء جنسيتها لابنائها الا ان القانون  لم 

 ,دني اعطاء جنسيتها لابنائهايتم تعديله لغاية الان ولا يزال لا يسمح للمراة الاردنية المتزوجة من غير ار

كذلك نصت المادة التاسعة ابناء الاردني ,قانون ينص بالمادة الثالثة بان من ولد لاب اردني فهو الردني الف
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الدستور  اردنيون اينما ولدوا بمعنى اخر ان المراة الاردنية لا تستطيع اعطاء جنسيتها لابنائها وهذا يخالف 

المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز و, لمساواة بين الجنسين الاردني الذي ينادي بمبدأ ا

  اتحفع عليها الاردن مبرر قدو,التي تنص صراحة على اعطاء المراة الحق بمنح جنسيتها لابنائها وضد المراة 

لقانون بما ينسجم مع غيرالحكومية ترى ضرورة تعديل اعلما بان المنظمات ,لقانون الجنسية مخالفتها بذلك 

لابعاد  عد  اعطاء المراة جنسيتها لابنائها هناك من يرجع من جانق اخر و , رفع التحفعمن ثم الاتفاقية و

لما تعانيه  وذلك هي الأهم  سياسية وابعاد اقتصادية غير ان المنظمات غير الحكومية ترى ان الابعاد الانسانية

جنسيتها لابنائها وخاصة في حال طلاق المراة او ترملها فتصبح  المراة واطفالها من عد  السماي لها باعطاء

او في , لديها اثباتات شخصية لهؤلاء الاطفال  دون ان يكون رس لتعليمهم ابالمد تسجيلهمبحيرة من امرها عند 

حرمانهم الامور التي يترتق عليها  من وغير ذلك ية لاطفالها حال تنقلها خارج المملكة وحاجتها لاثباتات شخص

اضف الى ذلك بان الاتفاقية  ,  اثارا سلبية على نفسية هؤلاء الاطفال   مما يشكل ذلك من حقوقهم الانسانية 

 مما يقلق المنظمات غير الحكومية لذا الدولية لحقوق الطفل تنص صراحة على حق الطفل بالجنسية منذ ولادته 

جنسيتي )تم اطلاق حملة كما (  جنسيتي حق لعائلتي )بعنوان  ا من مؤسسات المجتمع المدني ائتلافتم تشكيل 

للضغط على السلطة وذلك  مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  شملت والتي  (حق لي

بأعطاء جنسيتها لابنائها بما ينسجم مع مبدأ التشريعية والتنفيذية بتعديل قانون الجنسية بما يسمح للمراة الاردنية 

من اعضاء  وقد نتج عن ذلك الحراك تشكيل كتله برلمانية  , المساواة بالدستور الاردني والاتفاقيات الدولية

حيث تقو  هذه الكتلة اعطاء جنسيتها لابنائها الاردنية ب مؤيدة لتعديل القانون بما يسمح للمراة مجلس النواب 

عدد السيدات المتزوجات من غير أردنيين  ومما يذكر بأن  السلطة التشريعية لتعديل القانونبالضغط على 

أي ( 66628)للواتي يحملن ارقا  وطنية  حسق ما ورد بالإحصائيات المعدة من قبل دائرة الأحوال المدنية

د الاطفال المولودين عدو( .166411)اطفال لكل سيدة فيكون العدد الاجمالي للاطفال بواقع 4بمتوسط حسابي 

  حسق                        2/8/1223الى 2/1/1221الزمنية خلال الفترة ( اجنبي )من ا  اردنية واب غير اردني 

اما عن عدد المواليد الاردنيه .ولا يحملون الجنسية الاردنية ( 1425)الاحصائيات دائرة الاحوال المدنية 

عدد * 441133المبلغ عنهم  بلغ عددهم  1221-1225ل الفترة الزمنية المولودين داخل و خارج المملكة خلا

كما  , 1223 لغاية عا  حاله   9322حوالي  2/8/1223الى  2/1/1221المغرمين خلال الفترة الزمنيه 

لى عالحاصلين وسنه  26 دون سن عدد الاطفال   تفيد بأناحصائية من قبل دائرة الاحوال المدنية  تورد

بموافقة ولي لاعطاء جواز السفر لهؤلاء الاطفال  الا انه لا زال مشروطا(331462)مستقلة بلغ جوازات سفر 

أمره أو بوجود حجة وصاية لصاحق الحق بالوصاية وذلك بموجق تعليمات المدير العا  لدائرة الأحوال 

 .(321492) 1221عا   لغايةعلما انه  كان  1223الى عا   1222عا  من  242143اي بزيادة .المدنية

 

                                                                                                                                                                                                                 -                                                                -:م التعليحق الطفل ب -1 

رغم شح  عربي من حيث المدخلات والمخرجات أن التعليم في الأردن من أفضل أنظمه التعليم في العالم ال

الأميه ونشر المدارس في  ةفقد قدمت وزارة التربيه والتعليم جهداً متميزاً في خفض نسب.الموارد الطبيعيه 

أن  لاوله في مجال اصلاي التعليم اذرغم الجهود الكبيره المبف,ناطق الأقل حظاً  موال, والقرى , البوادي 

جانق رعايه الطلبه الموهوبين وتقديم فرص أفضل بالتعليم تحتاج الى عنايه واهتما  أكبر خاصه  تمخرجا

يم على الرغم من الجهود المبدوله من وزاره التربيه والتعلف.ميه مهاراتهم العقليه واستثمار طاقاتهم المتميزه نتل

اعداد السكان الا أن الصفوف المكتظه هي من المشكلات بانشاء مباني مدرسيه لاستيعاب الرياده المطرده ب

, صباحي)  ,لمدارس التي تعمل بنظا  الفترتيناوجود  لات القائمة ايضاومن المشكل, لدى الطلبة القائمه 

بعض المدارس تعاني ف, خاصه بالصيف خاصه مدارس الأغوار الشماليه وهدا يوثر على أداء الطلبه  (مسائي

وهذه المشاكل تقلق المنظمات غير الحكومية فبالرغم من ضغوطات هذه  .والصيانة نيه التحسينيه بمن سوء ال

المنظمات على  الحكومة ووزارة التربية والتعليم بزيادة عدد المدارس بالمناطق الريفية والاغوار الشمالية 

 .الحاجة للموارد المالية والبشريةالا ان هذا النظا  لا يزال مستمرا مبررين ذلك بلالغاء نظا  العمل بفترتين 
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 (الاحداث: )وضع الاطفال بنزاع مع القانون : سادسا 

زالت التشريعات والسياسات الاردنية المتعلقة بهذه الفئة من الاطفال عقابية بالمقا  الاول وينظر لهؤلاء الاطفال  لا

الا ان , على انهم خارجون عن القانون ومصدر تهديد للنظا  الاجتماعي ويتم التعاون معهم على هذا الاساس 

مسؤوله قد عالج الكثير من المواضيع لتحقيق العدالة مشروع قانون الاحداث الذي تم وضعه وارساله للجهات ال

 كذلك, السابعة  الى الثامنة عشر بدلا من سن القانون مشروع المسؤولية الجزائية ب رفع سن حيث تم  ,للاحداث

مشروع الطفل حقوق  مشروع قانونالاان مشروع قانون حقوق الطفل وتؤيد المنظمات غير الحكومية هذا التعديل 

 فيما يتعلق بعدالة الاحداث 2102شهد عام  على المستوى التشريعيف قرارهما لغاية الانالاحداث لم يتم اقانون 

مرفقا 32/8/1221الى مجلس النواب وذلك بتاري   1221ارسال الحكومة مشروع قانون الاحداث المعدل لسنة 

لغايات رعاية اوضاع الاحداث من خلال انشاء اجهزة قضائية " به الاسباب الموجبة لهذا المشروع والتي جاء فيها

وبهدف , يرتكبها الحدث دون ادراك لعواقبها  وادارية متخصصة ,ولتجنق النتائج المترتبة على الافعال التي قد

تطبيق العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث بدلا من العدالة الجزائية العقابية لتحقيق المصلحة 

الفضلى للحدث من خلال اشراك جميع فئات المجتمع للمساهمة في معالجة تلك القضايا والعمل على تأهيل الحدث 

دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره ليصبح مواطنا صالحا وفاعلا في المجتمع , وللايفاء  واعادة

بالاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة بهذا الخصوص , فقد تم وضع مشروع هذا 

 :مجال عدالة الاحداث ابرزهابالقانون عددا من الاحكا  القانونية المستحدثة وقد تضمن مشروع  "نونالقا

استحداث لجان تسوية النزاع والتي تتولى بذل مساعي الاصلاي لتسوية النزاع بين الاطراف المختلفة والتي من  -

 .صلاحياتها ايضا الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من المجتمع المحلي 

بير يحكم به على الحدث ,كما ان من مهامه استحداث نظا  قاضي تنفيذ الحكم للإشراف على تنفيذ اي اجراء او تد -

 .تحويل التدبير السالق للحرية الى خدمة للمنفعة العامة ضمن شروط حددها القانون 

 -:التدابير غير السالبة للحرية ,وهذه التدابير هيباستحداث بدائل للعقوبات وتتمثل   -

 توجيه اللو  للحدث . 2 

 تسليم الطفل الى احد ابويه او الى من له الولاية او الوصاية عليه   . 1

 الالحاق بالتدريق المهني  .3

 الالزا  بالخدمة للمنفعة العامة . 4 

 القيا  بواجبات معينة . 5

 الحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية . 6

 .لاختبار القضائيا .1

ريعات النافذه والحدث المحتاجين للحماية والرعاية ومنها حالة الحدث العامل خلافا للتش توسيع مظلة الاحداث -

 عاما ( 21)بأثنا عشر عاما سن المسؤولية الجزائية والتي حددها القانون الجانح دون 

 كافة المراحلبالزا  مراقق السلوك بحضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتقديمه تقارير خاصة بالحدث  -

وبالرغم من ان مشروع القانون تضمن . وذلك ضمانا لحقوق الحدث ومراعاة للجوانق النفسية والاجتماعية له

احكا  جديدة وسعت من نهج العدالة الاصلاحية المتمثل بالتحول نحو العقوبات غير السالبة للحرية ,كما انه 

العقء عن المحاكم وذلك لغايات تخف  -اعلاه هو مبينكما -استحدث نظا  قاضي تنفيذ الحكم ولجان تسوية النزاع 

الاجراءات القضائية المعتادة الامر بوفي الوقت ذاته مراعاة لنفسية الاحداث وابعادهم قدر المستطاع عن الخوض 

اطار مراعاة مصالح الطفل الفضلى , الا ان  مشروع القانون تضمن بعض الاحكا  التي لا تراعي بالذي يصق 

لا يراعي مصلحة الطفل الفضلى   حية , علاوة على ان بعضها الاخرفي مجال نهج العداله الاصلا المعايير الدولية

 :, وتتمثل هذه الاحكا  فيما يلي

. عد  اعتبار ادانة الحدث بجر  من الاسبقيات باستثناء القيود الامنية التي تهدف الى استقصاء الجرائم  -2

اء من شأنه التوسيع من دائرة الابقاء على القيود الامنية الاستثن اوترى منظمات المجتمع المدني ان هذ

 .على الحدث بذريعة استقصاء الجرائم

خلو مشروع القانون من النص على انشاء قضاء متخصص للاحداث في كافة ارجاء المملكة  , والاكتفاء  -1

 .بتسمية قضاة تنفيذ الحكم وقضاة الاحداث في محاكمهم 
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المساعدة الاقتصار على تقديم  -3

القانونية للحدث في القضايا 

. نائية فقط ان لم يكن له محا الج

ظمات غير منالحين ترى في 

على الحكومية ضرورة النص 

يم المساعدة القانونية المجانية تقد

لكل حدث غير قادرعلى الاستعانة 

عن نوع بمحا  بغض النظر 

 . الجريمة

الواقع لم يطرأ على ارض  -4

 على وضعمستجدات تذكر 

الاحداث في الاردن سواء على 

صعيد السياسات او البرامج او 

الممارسات او على صعيد انشاء 

باستثناء اعداد مشروع قانون الاحداث من الناحية التشريعية مما دفع بالمنظمات  .المؤسسات الخاصة بهم

ترى هذه المنظمات كما ,  غير الحومية للضغط على السلطات التشريعية والتنفيذية للعمل على  لاقراره 

تطوير كذلك ,من الاحداث او اطار عمل وطني واضح لهذه الفئة ضرورة وضع استراتيجيات وطنية 

 كما , المعنية  لمؤسساتلبالاضافة لاعادة التأهيل , مجتمعية للاحداث الجانحين البرامج اعادة التأهيل 

وتطوير برامج لمنع حصول ساءة عقاب بديلة لمرتكبي الاترى هذه المنظمات ضرورة تطوير اساليق 

 لمل الخطر التي يتعرض لها الاطفاالجرائم ومساعدة المجتمعات المحلية على تحديد عوا

ارتفاعاً  1221شهد عا  
2

, إذ بلغ عدد الجرائم 1222في عدد الجرائم المرتكبة من قبل الاحداث مقارنة بعا  

, كما 1222جريمة تم ارتكابها في عا  ( 1232)جريمة مقارنة بِ  ( 1452) 1221المرتكبة من قبل الاحداث لعا  

, ومن الامور المقلقة التي تظهرها احصاءات الجرائم المرتكبة من الاحداث هو (15)رقم هو مبين في الجدول 

جناية ( 163)والبالغة  1221ازدياد في عدد الجنايات, والجنح الواقعة على الإنسان والتي تم ارتكابها في عا  

اقعة على الأموال التي تم , وكذلك ارتفاع عدد الجرائم الو1222جناية وجنحة لعا  ( 136)وجنحة مقارنة بِ  

 .1222جريمة لعا  ( 2413)جريمة مقارنة بِ  ( 2685)إذ بلغت  1221ارتكابها في عا  

 

 

                                                           
 
 
 

 2102مصدر هذه الارقام التقرير السنوي حول اوضاع حقوق الانسان الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

يبين عدد الجرائم المرتكبة من قبل الاحداث في ( 25)جدول رقم 

2102-2100عامي 
[1]

 

 نوع الجريمة
عام 

2100 

عام 

2102 

 222 222 الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

 00 8 الجرائم المخلة بالثقة العامة

 0285 0442 الجرائم التي تقع على الأموال

 2 2 الجرائم التي تمس الدين والاسرة

 042 62 الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الجرائم التي تشكل خطرا على السلامة 

 العامة
42 40 

 201 022 الجرائم المخلة بالاداب العامة

 25 44 جرائم أخرى

 2450 2021 المجموع
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 عمالة الاطفال  -2

الصادر عن المرصد العمالي الاردني ومركز الفينيق للدراسات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أكد تقرير خاص 

يحقق أي تقد  ملموس في مجال انخفاض الأطفال العاملين, إذ لا يوجد ان الاردن لم  1223عا  ايبرت الألمانية 

 .قاعدة بيانات وطنية لعمالة الأطفال لمعرفة فيما إذا كان هنالك انخفاض في عدد الأطفال العاملين في الأردن أ  لا

للعيان ومن خلال بمناسبة اليو  العالمي لمكافحة عمل الاطفال أنه من الواضح الذي صدر  واشار التقرير 

أضاف التقرير أن أغلبية كما  .الملاحظة المباشرة انتشار هذه الظاهرة وبشكل كبير في مختلف محافظات المملكة

تدفعهم حاجتهم ( حسق مختلف الدراسات العالمية والعربية والأردنية)الأطفال العاملين ينتمون الى أسر فقيرة, 

التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل  أو ,من المدارس للبقاء لإخراج أطفالهم 

صريح  اقانوني اصنوضع  ضرورة  مما بؤكد ذلك على  . تلبية حاجاتها الأساسيةعلى  رهالأس هاضافية تساعد هذ

وان والتعليم يفرض على الاباء ارسال ابنائهم للمدرسة تحت طائلة المسؤعلية الجزائية وخاصة التربية بقانون 

واكد التقرير ان هذا  الدستور الاردني والقانون يؤكدان على ان التعليم الزامي ومجاني لمدة عشر سنوات بالاردن

ألف طفل, لم يعد يعكس واقع ( 33)الرقم المتداول والذي يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الأردن يبلغ 

داد ومكونات سوق العمل, إذ أن هنالك تقديرات تشير الى أن أعالانتشار الكبير للأطفال العاملين في مختلف مواقع 

والأطفال حسق التعريف الذي قدمته اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الأمم  .كالأطفال العاملين تزيد عن ذل

وهنالك العديد من الاتفاقيات الدولية  عا  28م هم جميع الأشخاص الذين لم تتجاوز أعماره 2989المتحدة عا  

, واتفاقية أسوأ أشكال عمل 238اتفاقية الحد الأدنى للسن رقم : والحد من عمالة الأطفال منهااذات العلاقة بإلغاء 

وعلى المستوى الوطني فإن قانون العمل الأردني والتعديلات التي , , قد صادق عليها الاردن 281الأطفال رقم 

على منع تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا ( 13)المادة أجريت عليه يحظر تشغيل الأطفال والأحداث, فقد نصت 

منه تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا ( 14)السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور, وحظرت المادة 

الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة وذلك انسجاماً مع مضامين اتفاقية منظمة العمل 

, 2991, المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدا  التي صادق الأردن عليها في عا  2913لعا  ( 238)الدولية رقم 

المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال, والتي صادق عليها الأردن  2999لعا  ( 281)والاتفاقية رقم 

وبالرغم من مصادقة الاردن  .حداثبشأن عمل الأ 2966لعا  ( 28)واتفاقية العمل العربية رقم  1222في عا  

على هذه الاتفاقيات وبالرغم مما جاء بقانون العمل الاردني من منع  استخدا  الاطفال دون السادسة عشر وحظر 

الا ان ظاهرة عمالة الاطفال ما  كما ذكرنا سابقا  استخدامهم بالاعمال الخطرة والمضرة بصحتهم دون الثامنة عشر

زيادة نسبة وفقا لما تراه الجهات المعنية هو السبق في ذلك و , ق المنظمات غير الحكومية زالت موجودة مما يقل

الفقر والبطالة تزامنا مع الازمة الاقتصادية العالمية لذا ترى المنظمات غير الحكومية ضرورة تفعيل  الخطط 

من عمل ستراجيات الوطنية للحد  و تفعيل الا, لمعالجة موضوع  الفقر والبطالة والاسترتيجيات التي تم وضعها 

ا يذكر بان امين عا  ومم ,  الاجراءات التطبيقية للاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفاللتنفيذ  الاطفال اضافة 

تعمل حالياً على الحد من ظاهرة عمالة الأطفال؛ حيث أنه إضافةً لإصدار وزارة العمل قد اكد بأن الوزارة 

مخالفاتٍ بحق من يقو  بتشغيل الأطفال فإنه سيتم إغلاق مؤسساتٍ على إثر تشغيل من هم دون السن القانونية 

ل المشكلة لدينا مشاريع متعددةٌ للعمل على ح“: وستبقى مغلقةً إلى حين تصويق أوضاعها بشكلٍ قانوني, وأضاف

من جذورها, ويبدأ حل المشكلة من اكتشاف جذورها حيث أننا قمنا برصد الأسباب التي تدفع الطفل لدخول سوق 

هذه  نرىوحاليا , العمل وأهمها الفقر وبطالة رب الأسرة, وهذا ما تعاني منه معظم الأسر التي يعمل أطفالها 

بعضهم على رب العمل أن يعمل أطفالهم معهم حتى يتمكنوا من الحالة منتشرةً بين العائلات السورية التي يشترط 

 .”دخولٍ مناسقٍ للعائلة لتعيش منهتوفير م
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